
 الريــاض – يؤكد إعلان الشهر الماضي أن 
الســــعودية بصدد زيادة حصتها في شركة 
صناعــــة الســــيارات الكهربائية ”لوســــيد 
أن الرياض باتت تســــابق الزمن  موتورز“ 
لتســــريع خطــــط صناعة ســــيارات صديقة 
للبيئة لتوفيــــر فرص عمل وتعزيز إيرادات 
الدولة، غير أنه يطرح تحديات المنافسة مع 
لاعب مهم في المجال في الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا وهــــو المغــــرب الــــذي اســــتطاع 
استقطاب أكبر شــــركات صناعة السيارات 

في العالم.
ونقلـــت مجلة فـــورس عـــن دومينيك 
الاســـتثمارات  صندوق  قوله“يلتزم  دادلي 
العامة بدفـــع مبلغ 2.5 مليار دولار أميركي 

لشركة لوسيد“.
صنــــدوق  قــــدم   ،2018 عــــام  وفــــي 
الاستثمارات العامة مليار دولار إلى الشركة 
التي يقع مقرها في ولاية أريزونا على أمل 
أن تبــــدأ تصنيع الســــيارات الكهربائية في 

المملكة بحلول عام 2020.
وبسبب جائحة كورونا ، رغم التوقعات 
المتضخمة وغير الواقعية، لم يحدث شــــيء 

من هذا القبيل.
وتمتلـــك لوســـيد خططـــا متواضعـــة 
لتصنيع نحو 7 آلاف ســـيارة في عام 2021 
فـــي مصنعهـــا فـــي كازا غرانـــدي بولاية 
أريزونا، حيـــث يهدف المصنع إلى التحرك 
بحذر للوصول إلى تصنيع 400 ألف سيارة 

كهربائية سنوياً بحلول نهاية العقد.
ومـــن أجـــل القيـــام بذلك، سيتوســـع 
مصنع كازا غرانـــدي على أربع مراحل مع 
نمو الطلب والمبيعـــات. وكما قال الرئيس 
التنفيذي لشركة لوســـيد بيتر رولينسون 
”نحـــن لا نريد إنفاق مليـــار دولار الآن على 
مصنـــع لإنتاج 400 ألف وحـــدة وتقييد كل 

رأس المال هذا“.
ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، 
تم اســـتخدام جزء من اســـتثمار صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة الأصلي بواســـطة 
شـــركة لوســـيد لبناء مصنع كازا غراندي. 
وكان التزام صندوق الاســـتثمارات العامة 
مقيـــدًا بوعد قطعته الشـــركة ببناء مصنع 
ســـعودي ولكن مـــن الواضح أنـــه لم يتم 

تحديد أي إطار زمني.
ويقارن رولينسون استراتيجية لوسيد 
بلعبة الشـــطرنج التي تحتوي على الكثير 
من القطع المتحركـــة بحيث يمنحه تمويل 
صندوق الاســـتثمارات العامة الســـعودي 
الوقت والمـــال لتنفيذ اســـتراتيجيته، لكن 
لـــم يتضح بعد كيف ســـيخلق الاســـتثمار 
الضخم للمملكة في الشـــركة، في أي وقت 
قريـــب، ما تحتاجه رؤيـــة الأمير محمد بن 
ســـلمان 2030 بشـــكل عاجل، وهـــو توفير 

وظائف للشباب السعودي.

وحتــــى فــــي حالــــة ظهــــور صناعــــة 
الســــيارات الكهربائيــــة إلــــى النــــور في 
الســــعودية، فهناك بالفعــــل لاعب مهم في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
يســــتحوذ على صناعة ســــيارات راسخة 
جغرافــــي  بموقــــع  ويتمتــــع  وناجحــــة، 
مثالي كبوابة لكل من الســــوق الأوروبية 
الناضجة والسوق الأفريقي المزدهر، وهو 

المغرب.
وتم تعزيز صناعة السيارات المغربية 
مــــن خــــلال الاســــتراتيجيات الحكوميــــة 
التي تشــــمل الدعم المؤسســــي من وزارة 
الأخضر  والاقتصاد  والتجــــارة  الصناعة 
للاســــتثمار  المغربية  والوكالة  والرقمــــي 
وتنميــــة الصــــادرات. ومن خــــلال العمل 
مع الجمعية المغربية لصناعة الســــيارات 
والتجــــارة، اســــتطاعت الحكومة تحقيق 
قيــــادة  بينهــــا  مــــن  رئيســــية،  أهــــداف 
التدريب والتطوير المهني وضمان تعزيز 
الصادرات ونقل التكنولوجيا وتشــــجيع 
الاســــتثمار فــــي قطاع الســــيارات، وكلها 
مصممــــة مــــن أجــــل منــــح المغــــرب ميزة 

تنافسية.

واســــتفادت هــــذه الخطــــط من بعض 
الحوافز المالية منهــــا عدم وجود ضريبة 
على دخل الشــــركات لمدة خمس ســــنوات 
ثم فرض 15 فــــي المئة بعد ذلك، وإعطائها 
إعفــــاء لمــــدة 15 عامًــــا من ضريبــــة المهنة 
والأعمال وإعفاء كاملا من ضريبة القيمة 

المضافة.
إلــــى  المغــــرب  النهــــج  هــــذا  وحــــوّل 
مركز رئيســــي لتصنيع الســــيارات، وهو 
مركز جذب لكل من الشــــركات الفرنســــية 
بيجو-سيتروين)  وبيســــا  (رينو-نيسان 
التركيــــز  تم  (بــــي.واي.دي).  والصينيــــة 
بشــــكل كبير على الاندمــــاج المحلي الذي 
تعززه مرافق التدريب، والالتزام الراســــخ 
بخلق فرص عمل للمغاربة. وفي الفترة من 
2014 إلى 2019، وفّــــر القطاع ما يقرب من 
150 ألــــف وظيفة وهو في طريقه للوصول 
إلى هدف 160 ألف وظيفة ومليون سيارة 

يتم إنتاجها سنويًا بحلول عام 2025.

ويحتل المغرب المرتبة الثانية بالفعل 
في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، ويساعد 
موقعـــه علـــى توصيـــل الســـيارات إلى 
إسبانيا في يوم واحد وإلى بقية أوروبا 
في غضون يومين. ويرجع ذلك إلى ميناء 
طنجة المتوسط الواقع على مضيق جبل 
طارق، الـــذي تم بناؤه في عام 2007 وتم 
تحديثـــه في عام 2019. هـــذا الميناء قادر 
على التعامل مع 9 ملايين حاوية شـــحن 
سنويًا، مما يجعله ضمن أفضل عشرين 

ميناء في العالم.
وبرع المغرب فـــي تطوير الصناعات 
المرتبطة بما في ذلك الأســـلاك وتصنيع 
المعادن والبطاريـــات. وفي أواخر العام 
الماضي، كشـــفت المملكة النقاب عن أول 
محطة شـــحن للسيارات الكهربائية ”آي 
سمارت“، وتخطط لإنشاء 5 آلاف محطة 
بحلول عـــام 2022. يتم تصنيع المحطات 

محلياً بنسبة 100 في المئة.
كمـــا أشـــار موقـــع أخبـــار التنمية 
المســـتدامة ”أفريـــك 21“، أنـــه تم تطوير 
محطـــة ”آي ســـمارت“ مـــن قبـــل فنيين 
مغاربـــة مقيمـــين فـــي ”غريـــن إنرجـــي 
بـــارك“، وهـــي ”منصة دوليـــة للاختبار 
والبحث والتدريب أنشأها معهد أبحاث 
الطاقـــة الشمســـية والطاقـــات الجديدة 
بدعم مـــن وزارة الطاقة والمعادن والمياه 
والبيئـــة المغربيـــة ومكتـــب الشـــريفين 
للفوســـفات“. وهـــذا دليـــل إضافي على 
وشـــاملة  متكاملة  اســـتراتيجية  وجود 
لقطاع السيارات بقيادة الحكومة، وهي 
اســـتراتيجية تتجاوز بكثير النهج الذي 

اتبعه السعوديون حتى الآن.
وتم تحقيق كل هـــذا دون التضحية 
الســـيادة.  أو  الاقتصاديـــة  بالســـيطرة 
وكمثـــال على ذلك، وقـــع المغاربة مذكرة 
تفاهـــم في أواخـــر عام 2017 مع شـــركة 
”بـــي.واي.دي“ الصينيـــة لبنـــاء مصنع 
للمركبـــات الكهربائية فـــي مدينة محمد 
الســـادس طنجة التقنية، وهو مشـــروع 

مشترك بين الصين والمغرب.
لكـــن المصنع والمدينـــة تعطلا عندما 
حـــاول الصينيـــون فـــرض ســـيطرتهم. 
وعلـــى حد تعبير سياســـي مغربي رفيع 
المســـتوى، ”كانـــت هنـــاك خلافات حول 
ملكيـــة المدينة مـــن بين قضايـــا أخرى. 
شـــركاؤنا صينيون لكن هذا لا يعني أنّ 

المدينة ملك لهم“.
وبينمــــا يقود المغرب منطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا فــــي إنتــــاج 
الســــيارات، فــــإن مصر، التــــي كان لديها 
قطاع تصنيع ســــيارات (لم يكــــن ناجحًا 
للغايــــة) منــــذ عقــــود، أشــــارت الآن إلــــى 
نيتها في الانتقال إلى ســــوق الســــيارات 
الكهربائيــــة. وكانــــت شــــركة النصــــر قد 
أعلنت في يناير الماضي عن عقدها صفقة 
مع شــــركة ”دونغ فينــــغ“ الصينية لإنتاج 
25 ألف ســــيارة ســــنويًا. وتشمل الصفقة 
تجديــــد مصنع النصــــر بحلــــوان، حيث 
ســــينتج نحو 50 فــــي المئة مــــن مكونات 

السيارة.

 الرباط – كشـــف المكتب المغربي للملكية 
الصناعيـــة والتجاريـــة أن عدد الشـــركات 
التـــي تم إحداثها في المغـــرب خلال العام 
2020 بلغت حوالي 84 ألف شـــركة، في ظل 
رهانات الرباط علـــى تنمية ريادة الأعمال 
الاقتصـــاد  لتحريـــك  المشـــاريع  وإطـــلاق 
وتعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص فـــي دفع 

التنمية.

وأوضـــح المكتـــب المغربـــي للملكيـــة 
الصناعيـــة والتجارية أن هذه الشـــركات 
تتـــوزع بـــين الأشـــخاص المعنويين حيث 
بلغت نحو 54.691، والأشـــخاص الذاتيين 

بنحو 29.115.
أنـــه  إلـــى  نفســـه  المصـــدر  وأشـــار 
بالنســـبة لشركات الأشـــخاص المعنويين، 
يظهـــر التصنيف هيمنة قطاعـــي التجارة 
بنســـبة 32.51 في المئة، يليها قطاع البناء 

والأشـــغال العمومية والأنشـــطة العقارية 
بنحـــو 24.37 في المئة، وخدمـــات مختلفة 

17.07 في المئة.
ويأتي زخم الشـــركات الخاصة بفضل 
برنامج شـــامل أطلقتـــه الحكومة المغربية 
على مدى ثلاث ســـنوات لتمويل الشركات 
الصغيرة والمتوســـطة، بهـــدف تعزيز دور 
القطـــاع الخاص فـــي النمـــو الاقتصادي 

وسوق العمل.
ويســـتهدف البرنامج تمويل أكثر من 
14 ألف مشـــروع من أجـــل إلحاق قرابة 27 
ألف شـــخص بســـوق العمل، الذي تكافح 
الحكومة لتوســـيع نطاقه لامتصاص أكبر 

عدد من العاطلين.
وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس قـــد أعطى مطلع العـــام الماضي 
شـــارة انطـــلاق البرنامـــج المندمـــج لدعم 

وتمويل المشاريع (انطلاقة).
واعتبـــر خبراء الخطـــوة حينها دليلا 
علـــى حرص أعلـــى هرم في الســـلطة على 
دعم مناخ الأعمال بالبلاد، كما أنها جاءت 

ضمن جهود تعزيز الاقتصاد.
لتفعيـــل  اتفاقيـــات  توقيـــع  وتم 
مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعية في البرنامج. 

وتتوخى الاتفاقيات إثراء البرنامج المندمج 
اســـتجابة لخطاب الملك محمد الســـادس، 
والذي شدد فيه على أهمية مواكبة القطاع 
المصرفي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

للبلاد بشكل أكثر نجاعة.
وتمت بلورة البرنامج بشـــكل مشترك 
من قبـــل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح 
الإدارة وبنـــك المغـــرب والمجموعة المهنية 
لبنـــوك المغـــرب، في إطـــار الشـــراكة بين 

الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.
وتتيح الاتفاقيـــات للبنوك تقديم جيل 
جديد مـــن منتجـــات الضمـــان والتمويل 
لفائدة المشـــاريع الصغيرة جدا والشباب 
الأريـــاف،  وســـكان  المشـــاريع  أصحـــاب 
فضلا عـــن القطاع غير المنظم والشـــركات 

المصدرة.
وشـــمل برنامـــج انطلاقـــة 3 منتجات 
موزعة على ”ضمان انطلاق“، ويســـتهدف 
دعـــم شـــريحة كبيـــرة مـــن رواد الأعمال، 
والمنتج الثاني، ”ضمان انطلاق المســـتثمر 
القـــروي“، ويشـــكل آليـــة ضمـــان لطمأنة 

البنوك التي تمول المشاريع في القرى.
ورغم سخاء التســـهيلات والتمويلات 
واجهت الشـــركات المغربية بسبب جائحة 
كورونـــا، إشـــكاليات كثيـــرة تســـببت في 
إفـــلاس وإغلاق عدد منهـــا، حيث بلغ عدد 
الشـــركات التي تم تســـجيل إفلاســـها في 
ســـنة 2020 مـــا مجموعه 6612 شـــركة، أي 
ما يشـــكل انخفاضا بنســـبة 21.6 في المئة 

مقارنة مع سنة 2019.
وبينما كانت 2020 ســــنة أزمة بامتياز 
بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة 
بسبب تداعيات جائحة كورونا، فإن معدل 
الشركات المفلسة كان أقل مقارنة بالسنوات 

الماضية.
وأفادت أنفوريســـك في دراسة بعنوان 
”صعوبات مغرب 2020.. سنة استثنائية“، 

بأن الانخفاض المسجل في معدل الشركات 
المفلسة خلال ســـنة 2020 يعتبر انخفاضا 
استثنائيا بالنظر إلى كون 2020 سنة أزمة 
بامتياز وســـنة ســـجل فيهـــا المغرب أدنى 
معـــدلات النمو الاقتصـــادي بناقص 7 في 

المئة.
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 الرياض – أعلنت شركة الخطوط الجوية 
الســــعودية الجمعة توقيــــع اتفاقية لزيادة 
أســــطولها بقيمــــة 3 مليــــارات دولار، تعد 
الأضخم في تاريخ قطاع الطيران بالمملكة.

وأوضحــــت الشــــركة في بيــــان أوردته 
وكالة الأنباء الرسمية أن ”اتفاقية التمويل 
وقعت مــــع 6 بنوك محليــــة، وتُعد الصفقة 
الأضخــــم حجما في تاريخ قطــــاع الطيران 

في المملكة“.
وقالت الشركة إن ”الاتفاقية تهدف إلى 
تمويــــل احتياجاتها حتــــى منتصف 2024، 
في إطــــار تمويل جــــزء من صفقــــات أعلن 
عنها مســــبقا لشــــراء 73 طائرة من شركتي 

إيرباص وبوينغ“.
وأعلنت أن البنوك المشاركة في اتفاقية 
التمويل هي: ”مصرف الراجحي“، و“البنك 
الســــعودي البريطانــــي“، و“البنك العربي 
الوطنــــي“، و“مجموعــــة ســــامبا الماليــــة“، 
و“بنــــك الجزيرة“، و“بنك البــــلاد“، إضافة 
إلى بنك ”إتش أس بي سي“ مستشارا ماليا 

للمؤسسة والوكيل الاستثماري للبنوك.
يضم أسطول الشركة حاليا 144 طائرة 

من طرازي بوينغ وإيرباص.
قطاعــــي  توســــعة  الريــــاض  وتريــــد 
الطيــــران المدنــــي والســــياحة فــــي أعقاب 
النجــــاح الــــذي حققتــــه جارتهــــا الإمارات 
بشــــركتيها العملاقتــــين الاتحــــاد للطيران 
المملوكة لحكومة أبوظبي وطيران الإمارات 
المملوكة لحكومة دبي من أجل اللحاق بهما 
ومنافستهما في الســــوق، ليس في منطقة 
الشرق الأوسط فقط بل أيضا على مستوى 
العالم، خاصة بعد انحســــار زخم الخطوط 

الجوية القطرية.
بـــدوره أوضح وزيـــر النقـــل صالح 
الجاسر أن ”الاتفاقية تؤسس لفصلٍ بارز 
في مســـيرة قطاع النقل الجوي وسيكون 
لها إســـهام فاعل في دعم نمـــو وازدهار 

الاقتصاد على المدى الطويل“.
وأضــــاف الجاســــر أن ”الحصول على 
تمويــــل بهــــذا الحجم يبــــرز الــــدور المهم 
للشــــركة في دعم النمو الشــــامل للاقتصاد 

الســــعودي، من خلال اســــتقطاب المزيد من 
السياح والمعتمرين إلى المملكة“.

وتعتمد الســــعودية إلى حــــد كبير في 
إيراداتهــــا علــــى النفط، فيما تســــعى إلى 
تنويع اقتصادهــــا بتعزيز قطاعات أخرى، 
خاصة القطاع الســــياحي، فــــي إطار خطة 

طرحتها المملكة باسم ”رؤية 2030“.
وأكد الوزير أن ”إتمام عملية الحصول 
علــــى تمويلٍ بهــــذا الحجم بين المؤسســــة 
والبنــــوك الوطنيــــة يبــــرز متانــــة القطاع 
المصرفي المحلي، والدور المهم للمؤسســــة 
في دعم النمو الشــــامل من خلال استقطاب 
المزيد من الســــياح والمعتمرين إلى المملكة، 

والاستجابة لمتطلبات المسافرين“.

وتسعى الســــعودية إلى تسريع تعافي 
قطاع الطيران، خاصة في ظل الاضطرابات 
التي تشــــهدها أســــواق العالم حالياً جراء 
تداعيــــات جائحة فايــــروس كورونا حيث 
تندرج الاتفاقية في سياق تحديث أسطول 
طائرات المؤسسة وتلبية متطلبات الطيران 

على مدى السنوات القادمة.
وحســــب بيانات رســــمية بلغــــت قيمة 
إجمالي الطائرات التي تسلمتها السعودية 
خــــلال العــــام 2020 حوالي 18 مليــــار ريال 
أميركــــي)،  دولار  مليــــار   4.8) ســــعودي 
ممــــا يشــــير إلى ثقة الســــوق فــــي الخطط 
للمؤسســــة  المدى  طويلــــة  الإســــتراتيجية 
العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 
وقدرتهــــا علــــى تحقيق نموٍ ملمــــوسٍ بما 
يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تجســــد  التمويــــل  اتفاقيــــة  أن  يذكــــر 
التزام المؤسســــة العامــــة للخطوط الجوية 
قطاعَــــي  بمســــاندة  الســــعودية  العربيــــة 
الســــياحة والحــــج والعمــــرة، إذ تتطلــــع 

المملكة إلى اســــتقطاب 100 مليون ســــائح 
ونحو 30 مليون معتمر سنوياً، تماشياً مع 

مستهدفات رؤية المملكة.
وتواصل الخطوط الســــعودية التركيز 
على تحســــين منشــــآتها ومرافقهــــا بهدف 
الاســــتحواذ على حصة كبيرة في الســــوق 
بعد مرحلة التعافي، كمــــا تتطلع قدماً إلى 
تعزيز تجربة ضيوفهــــا والانتقال بها إلى 
العالمية من خلال توسيع أسطولها ودعمه 
بأحــــدث الطائرات من كبــــار المصنعين في 

العالم.
وفــــي الوقت الحالــــي لا يوجد منافس 
محلي للناقلة المملوكة للدولة ســــوى شركة 

طيران ناس الاقتصادية.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة الماضية 
شــــرعت الرياض فــــي تنفيذ أكبــــر برنامج 
للتحول الاقتصــــادي في تاريخها، من أجل 
الاســــتعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية 
طويلــــة المدى تمتد حتى عــــام 2030 وتركز 
علــــى تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر 

بديلة لإيرادات الموازنة.
وأكد العديـــــد من الخبــــراء والمحللين 
أن رؤية الســــعودية 2030 ســــتحدث ثـورة 
اقتصادية يحتذى بها في الأسواق الناشئة 
والدولية مســــتقبلا، لما لها من انعكاســــات 
إيجابية علــــى اقتصادات الــــدول الحليفة 

للسعودية.
وأبرمت الســــعودية اتفاقيات تتضمن 
الاســــتحواذ علــــى 63 طائــــرة حديثة خلال 
العــــام 2016، وبموجــــب الصفقات حصلت 
الخطوط السعودية على 15 طائرة من نوع 
بوينغ طراز بي 777-300 إي.آر، و13 طائرة 
بوينغ بــــي 787 دريملايز، بالإضافة إلى 35 
طائرة من الجيل الجديد لإيرباض من طراز 

أيه 320 وأيه 321 نيو.
ويؤكد خبراء أن هذه الخطط لا تقتصر 
فقط على كونها إستراتيجية اقتصادية بل 
هي أيضــــا نقلة حضارية متكاملة تتوج ما 
قامت به الســــعودية خلال العقود الماضية 
خاصة في ظل وجود قيادات شــــابة تنفتح 

على العالم المعاصر.

الخطوط السعودية توقع

اتفاقية ضخمة لزيادة أسطولها

زخم صناعة السيارات 

الكهربائية يتزايد 

في الشرق الأوسط وأفريقيا

منافسة أكبر الشركات في المنطقة بخطة مدروسة

السعودية تسابق الزمن لمنافسة هيمنة المغرب 
تطرح خطط السعودية لصناعة الســــــيارات الكهربائية بعد إبرام صندوق 
الاســــــتثمارات العامة اتفاقية مع شركة ”لوسيد“ لتصنيع سيارات صديقة 
للبيئة، تســــــاؤلات بشأن مســــــتقبل هذه الخطط في ظل منافسة لاعب مهم 
في الشــــــرق الأوسط وأفريقيا وهو المغرب الذي يستحوذ على حصة مهمة 

من هذه السوق.

الاتفاقية الجديدة 

تؤسس لفصلٍ بارز 

في قطاع النقل الجوي

صالح الجاسر

المغرب يحدث نحو 84 ألف شركة 

خلال العام 2020

32.51
في المئة نسبة شركات التجارة 

يليها قطاع البناء والأنشطة 

العقارية بنحو 24.37 في المئة

شركات تتحدى الوباء 

ثورة تقودها السيارات الكهربائية 

لا نريد إنفاق مليار دولار 

الآن على مصنع لإنتاج 

400 ألف وحدة

بيتر رولينسون

السعودية دفعت 2.5 

مليار دولار لشركة 

لوسيد للسيارات

دومينيك دادلي


